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 المستخلص:

هذه الورقة إلى التعرف على العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في تهدف   

الدول العربية غير النفطية كما تبحث في اتجاه هذه العلاقة التي يتنازعها اتجاهين نظريين هما 

خلال  Panel Dataقانون فاغنر والفرضية الكينزية. وتستخدم الدراسة بيانات مقطعية زمنية 

، لعشر دول عربية. كما تستخدم الدراسة أسلوب الانحدار الذاتي ذي 7017-1170الفترة 

في تقدير نماذج الدراسة التي تم  Panel Dataواسلوب نماذج  ARDLالابطاءات الموزعة 

تحديدها بناء على ما توصلت إليه الدراسات السابقة بهذا الخصوص. وتوصلت الدراسة إلى أن 

من الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤيد  هناك علاقة طويلة الأجل تتجه

 على حساب رفض وعدم انطباق قانون فاغنر على حالة مجموعة هذه البلدان. الكينزيةالنظرية 

الدول العربية غير  ،الفرضية الكينزية في الإنفاق الحكومي ،: قانون فاغنرالكلمات المفتاحية

 معدل الإنفاق الحكومي الأمثل. ،ي الإبطاءات الموزعةالانحدار الذاتي ذ ،النفطية

The relationship between government spending and economic 

growth between Wagner and Keynes 

An applied study on non-oil Arab countries using the ARDL 

method 
 

Assist. Prof. Dr. Ibrahim Mohammed Al-Hassoon 

Business and Economics College 

Qassim University/Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

  This paper aims to identify the relationship between government spending and 

economic growth in some non-oil Arab states. It also examines the direction of this 

relationship, which is argued by two theoretical viewpoints, namely Wagner's Law and 

the Keynesian hypothesis. The study uses cross-panel data during the period 1970-2017 

for 10 countries. It also employed the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and the 

cross-panel data models for estimating the study which was based on the findings of 

previous studies in this field. The study revealed that that there is a long-run relationship 

moving towards government spending to GDP, which supports the Keynesian theory 

and rejecting the non-applicability of Wagner's Law to the group of these countries. 

Keywords: Wagner's Law, the Keynesian hypothesis, government spending, non-oil 

Arab states, ARDL. 
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 :المقدمة .1

اهتم الباحثون بدراسة تأثير كل من الضرائب والإنفاق العام )الحكومي( في النمو   

الاقتصادي. ويعود هذا الاهتمام إلى بدايات التفكير الاقتصادي العلمي وخاصة منذ آدم سميث 

ين وأتباعه وصولاً إلى رواد ومطوري نظرية النمو الحديثة. وقد برز في هذا الشأن اتجاهين نظري

 مهمين في تحديد اتجاه العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي:

(: وتتلخص هذه النظرية بأن الإنفاق العام The Keynesian Hypothesisالنظرية الكينزية ) .أ

ضروري من أجل تحسن أداء الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بفعل زيادة حجم الطلب 

النماذج الاقتصادي الكلية وخاصة تلك المتعلقة بنظرية النمو هذا  الكلي الفعال. وقد نحت كل

المنحنى في افتراض أن اتجاه السببية يتجه من الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويشار إلى 

 أن المقاربة ترصد العلاقة بين المتغيرين في الأجل القصير 

رية بأن هناك علاقة سببية بين الإنفاق العام (: وتتلخص هذه النظWagner's Lawقانون فاغنر ) .ب

والنمو الاقتصادي تتجه من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق العام. حيث يرى فاغنر، إن الإنفاق 

الحكومي يتزايد تحت تأثير تحسن أداء الاقتصاد )النمو الاقتصادي( وذلك بسبب زيادة الحاجة إلى 

عامة وكذلك بسبب الحاجة للإنفاق على التعليم والثقافة. على الإنفاق الأمني والإنفاق على الإدارة ال

 أي حال، إن هذه المقاربة ترصد العلاقة بين المتغيرين في الأجل الطويل.

 Endogenous Economic Growthكما أشارت نظرية النمو الاقتصادي ذاتي المنشأ   

ي ــج المحلـى الناتـام إلـاق العـالإنف بةــه بنســار إليــة، مشــم الحكومــى أن حجـقاتها إلـوتطبي

ر أو غير مباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ــكل مباشــر بشــي، يؤثــالإجمال

(Brons, Groot, & Nijkamp, 1999). 

بأن أغلب نماذج النمو ذاتي المنشأ قد  (Dar and AmirKhalkhali, 2002) وقد أشار  

شرات للسياسة المالية لرصد أثر هذه المؤشرات في النمو. وبشكل تضمنت على نطاق واسع مؤ

محدد فقد تضمنت هذه النماذج مؤشرات للسياسة الضريبية وللإنفاق العام ولعجز ميزانية الدولة 

بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى مثل معدل الاستثمار والتقدم التقني والتضخم ورأس المال 

 البشري.

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري في أدبيات  :مشكلة الدراسة. 1-1

الاقتصاد الكلي وهو: ما هو اتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي في مجموعة من 

 ؟(1)الدول غير النفطية

تفترض الدراسة أنه هناك علاقة طردية تتجه من الإنفاق الحكومي إلى  فرضية الدراسة:. 1-5

 النمو الاقتصادي في البلدان العربية غير النفطية.

مساهمة علمية إضافية لاختبار صحة أي تمثل تأتي أهمية الدراسة من كونها : أهمية الدراسة. 1-3

وأيضاً من  من الفرضين في حالة مجموعة من البلدان النامية، وهي البلدان العربية غير النفطية.

ع في اختبار الفرضيتين الكينزية والكلاسيكية )قانون فاغنر(، الاقتصادي المتب-الأسلوب القياسي

 ويؤكد على أهمية الدراسة. Panel Dataللبيانات المقطعية الزمنية  ARDLوأقصد بذلك أسلوب 

                                                           
غير النفطية التي تم اعتماد بياناتها هي الدول العربية التي لا يغلب على صادراتها النفط الخام أو  الدول العربية (1)

 مشتقاته. وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس.
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من هذا الجانب المعرفي العلمي أن استعراض الدراسات السابقة، على حد علم الباحث، لم تختبر 

 لبلدان النامية باستخدام المنهجية والأسلوب نفسه.صحة أي من الفرضين على حالة ا

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة بتوفير فهم أفضل لطبيعة العلاقة بين النمو : هدف الدراسة. 1-4

الاقتصادي والإنفاق العام كأحد أهم قضايا الاقتصاد الكلي التي لم تزل غير محسومة بشكل نهائي، 

ة على مستوى الاقتصادات أو المجموعات الاقتصادية المختلفة. ولاسيما في حال رصد هذه العلاق

وبذلك فإن هذه الدراسة ومن خلال استخدام التقنيات الاقتصادية القياسية المناسبة تهدف إلى 

والنظرية الكنزية( اللتين  راهين نظريين أساسيين )قانون فاغنالمساهمة في سد الثغرة المتعلقة باتج

 اخلة بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.توضحان العلاقة المتد

تستخدم هذه الدراسة أسلوباً حديثاً نسبياً من أساليب الاقتصاد القياسي : منهجية الدراسة. 1-2

زمنية طويلة -لاختبار فرضيتها، وهو أسلوب مناسب باعتبار أننا إزاء التعامل مع بيانات مقطعية

 لى المحاور التالية: تقسم الدراسة إنسبياً، تمتد لأكثر من 

الدراسات السابقة التي بحثت في طبيعة العلاقة بين النمو الإنفاق الحكومي سواء تلك التي اختبرت  .أ

قانون فاغنر أو النظرية الكنزية في هذا الصدد، بالإضافة إلى الدراسات التي بحثت العلاقة في 

 مجموعة الدول العربية غير النفطية.

وهو المحور الذي يستعرض الخلفية النظرية لكل من قانون فاغنر  الإطار النظري للدراسة، .ب

 والنظرية الكنزية

الدراسة التجريبية، وهو المحور الذي يهدف إلى محاولة الإجابة عن اتجاه العلاقة بين متغيري  .ج

الدراسة، وبالتالي تحديد أي المقاربتين الأصلح في تفسير العلاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق 

 حكومي في مجموعة هذه الدولال

وتعتمد هذه الدراسة على قاعدة بيانات البنك الدولي المنشورة على الانترنيت. وتستخدم   

، بحيث تختبر قانون فاغنر وفق النماذج ARDLأسلوب الانحدار الذاتي ذي فترات الإبطاء المقيدة 

ظرية الكنزية باستخدام نموذج النمو المتعارف عليها في الأدبيات المتعلقة بهذا الجانب، وتختبر الن

ذاتي المنشأ والذي يتضمن متغير الإنفاق الحكومي باعتباره أحد متغيرات السياسة الاقتصادية 

 المؤثرة في النمو الاقتصادي ووفق ما هو متداول في أدبيات النمو الاقتصادي في هذا الشأن.

 :الخلفية النظرية والدراسات السابقة .5

أشار الاقتصاديون في جميع نقاشاتهم عن العلاقة بين الإنفاق الحكومي : ريالإطار النظ. 5-1

والنمو الاقتصادي إلى وجهات النظر المتناقضة في اتجاه العلاقة بين المتغيرين. إن التفسير الأكثر 

شهرة لقانون فاغنر هو أن الزيادة في الأنشطة الاقتصادية يؤدي إلى زيادة الأنشطة الحكومية، 

ؤدي بدورها إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي. هذا يعني أن علاج الإنفاق الحكومي كنتيجة والتي ت

أو عاملاً من عوامل النمو ذاتي المنشأ. من جهة ثانية، فيما يتعلق بالفرضية الكينزية حول العلاقة 

داة سياسة بين المتغيرين، فقد تم اعتبار أن الإنفاق الحكومي متغيراً خارجياً يمكن استخدامه كأ

لتحفيز النمو الاقتصادي. هذه الحجج المتناقضة تعكس وجهات النظر حول قضية ماهية العلاقة 

 السببية بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.

أن معدل النمو "ويختلف تأثير واتجاه العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث   

توقف إلى حد كبير على قدرة هذه الدول على الإنفاق على التعليم الاقتصادي في الدول النامية إنما ي

والصحة والأمن والدفاع والبنية التحتية. لذا فإن قدرة الدولة على الإنفاق الحكومي على القطاعات 
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المختلفة تتوقف على قدرة هذه القطاعات على زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي الإنتاج الوطني وتنويع 

، مما يسمح بتنمية قدرة الدولة على التراكم الرأسمالي ودفع معدل النمو إلى مستوى هذا الإنتاج

 .(7002القريني )مرموق" 

تناولت العديد من الدراسات اختبار كل من قانون فاغنر والفرضية : الدارسات السابقة. 5-5

لبلدان المتقدمة أو الكينزية في إطار العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، سواء في ا

البلدان النامية، النفطية منها وغير النفطية. وقد ركزت هذه الدراسات على البلدان في إطار افتراض 

 .small open economiesالاقتصادات الصغيرة المفتوحة 

ومن أهم الدراسات التي تناولت اختبار أي من الإطارين يحكم اتجاه العلاقة بين الإنفاق الحكومي 

حيث وجد أن هناك علاقة طويلة الأجل بين الناتج  Sinha (7007)مو الاقتصادي، دراسة والن

. كما 1117-1120والإنفاق الحكومي في ماليزيا باستخدام بيانات للفترة  GDPالمحلي الإجمالي 

بأنه ليس هناك ثمة علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل بين الدخل القومي  Tang (2001)وجد 

. بينما 1111-1160ق الحكومي وذلك باستخدام منهجية جوهانسن للتكامل المشترك للفترة والإنفا

وجد أن هناك علاقة قصيرة الأجل تتجه من الدخل القومي إلى الإنفاق الحكومي )اثبات لقانون 

الخاصة بدول الاتحاد الأوربي  Magazzino (7017)فاغنر(. ومن الدراسات أيضاً، دارسة 

EU-27د الباحث بأن بيانات هذه الدول تدعم قانون فاغنر باستخدام النسخة المتكاملة ، حيث وج

 للقانون، ولكنها لا تدعم الفرضية الكينزية.

فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت اختبار قانون فاغنر يمكن الحديث عن كم كبير من   

ه من الدراسات التي دعمته. والدراسات، من هذه الدراسات ما دعم قانون فاغنر ومنها ما لم يدعم

الخاصة بالسويد ودراسة  Henrekson (1111))على سبيل المثال وليس السرد( دراسة 

Ashworth (1112)  الخاصة بالمملكة المتحدة ودراسةHondroyiannis and Papapetrou 

 Park (1116)الخاصة باليابان ودراسة  Nomura (1112)الخاصة باليونان ودراسة  (1112)

 Bohlاقتصاداً ودراسة  112التي تناول  Ram (1116)الخاصة بكوريا الجنوبية. ودراسة 

 Anwar, Davies, and Sampathوايضاً دراسة  7Gالخاصة بالدول السبع الكبرى  (1116)

 اقتصاداً. 11التي تناولت بالتحليل بيانات  (1116)

، فقد لاحظ بأن بيانات Halicioĝlu (7001)ومن الدراسات التي لم تؤيد القانون دراسة   

لا تدعم قانون فاغنر باعتماد عدة نماذج لقانون فاغنر من أهمها النسخة  7000-1160تركيا للفترة 

 .augmented version of Wagner's Lawالمتكاملة للقانون 

بالنسبة للدول العربية، فإن الدراسات تكاد تكون قليلة، وغلب عليها الطابع القطري، أي   

زمنية تشمل كل هذه الدول -نها تناولت أقطاراً محددة ولم تتناول بالدراسة والتحليل بيانات مقطعيةأ

التي تناول فيها  Al-Hassoon (7002)أو مجموعات منها. ومن الدراسة الاقليمية العربية دراسة 

ن اسلوب اختبار اختبار انطباق قانون فاغنر على بيانات الدول العربية الخليجية. وقد استخدم الحسو

السببية لغرانجر وأسلوب التكامل المشترك على ست دول خليجية باستخدام ست صيغ لقانون 

 فاغنر.

إلى أن الحالة الجزائرية تدعم وجود علاقة تبادلية،  (7017ناصور )ودحماني كما توصل   

لجزائر يمكن أي هناك تأثير متبادل للإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، هذا مع العلم بأن ا

في حالة السودان  Ebaidalla (7011)اعتبارها إلى حد كبير اقتصاداً نفطياً. وكشف دراسة 
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)كاقتصاد غير نفطي( عن انطباق الفرضة الكينزية مقابل فشل اجتياز قانون فاغنر للاختبارات، 

خارج عن الاقتصاد الكوسوفي ال Pula and Elshani (7011)وهي نتيجة مؤيدة أيضاً بدراسة 

 Ayad, Sari Hassoun, and Mostefaتواً من حرب مع قاعدة موردية قليلة وبدراسة 

موضوع تحديد  (7001بري ). وتناول 7017-1110عن الاقتصاد الجزائري للفترة  (7070)

على  Barro Roleالحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في العربية السعودية باستخدام قاعدة بارو 

. وتوصل بري إلى أن هناك علاقة طردية تتجه من الإنفاق الحكومي 1111-1170بيانات للفترة 

إلى النمو الاقتصادي )المقاربة الكينزية( وأن الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في السعودية بحدود 

بدراسة تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في  (7001الخياط ). كما قامت 71%

واظهرت الدراسة أن هناك استقراراً في دالة النمو الاقتصادي وأن  1111-1170السعودية للفترة 

هناك علاقة تبادلية بين النفقات الحكومية الاستثمارية والنمو الاقتصادي من ناحية، وبين النمو 

 .الاقتصادي والنفقات الحكومية الاستثمارية من ناحية أخرى

 :نموذج الدراسة والنتائج القياسية .3

راسات المختلفة نماذج متعددة لاختبار اتجاه العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو عرفت الد  

الاقتصادي، إلا أن العديد من الدراسات ركزت على تطبيق قانون فاغنر باستخدام صيغ مختلفة 

لتأثير النمو الاقتصادي في الإنفاق الحكومي. ومنها ما اختبر العلاقة السببية واتجاهها بين 

( الصيغ 1) ك وتصحيح الخطأ. ويوضح الجدولن باستخدام أسلوب التكامل المشترالمتغيري

المختلفة التي اعتمدت في اختبار قانون فاغنر. اما دراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو 

الاقتصادي وفق الفرضية الكينزية، فقد جاءت في غالبها في سياق تحديد الحجم الأمثل للإنفاق 

ء على مستوى قطري أو اقليمي أو دولي أوسع. وفي هذا السياق فقد تم اعتماد أحد الحكومي سوا

نموذجين في الدراسة، إما بالاعتماد على قاعدة بارو، والتي تنص على أن قيمة الإنفاق الحكومي 

تكون عند الحد الأمثل عندما تكون قيمة الإنتاجية الحدية لهذا الإنفاق مساوية للواحد الصحيح 

 .(7001 ،)بري

 (: النماذج المختلفة لقانون فاغنر1) الجدول

No Function Version 

1  Peacock-Wiseman (1961) 

2 
 

Pryor (1968) 

3 
 

Goffman(1968) 

4 
  

Musgrave (1969) 

5 
 

Gupta (1967) 

6 
 

Mann (1980) 

7 
 

Murthy (1993) 

ولكن تم الحصول  عديد من الكتب والأوراق العلمية المنشورة،المصدر: تتوفر هذه المعادلات في ال

الانفاق  GECتمثل الإنفاق الحكومي و GE. حيث Magazzino (7017) عليها مباشرة من
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رصيد الميزانية  BDعدد السكان و Pالناتج المحلي الإجمالي و GDPالحكومي بالأسعار الجارية و

فتشير إلى اللوغاريتم الطبيعي لما داخل  (.)Lأما الحكومية )عجز الموازنة العامة للدولة(، 

 القوسين.

على أي حال، فإن هذه الدراسة ستعتمد في اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق   

من أجل اختبار فرضياتها. وتم الحصول على  Panel Dataزمنية -الحكومي على بيانات مقطعية

للمتغيرين، الناتج المحلي  Pen World Table V9.1بيانات  بيانات الدراسة بالاعتماد على قاعدة

 .ومعدل الإنفاق الحكومي  الإجمالي 

 من ناحية أخرى سوف يتم اعتماد المنهجية التالية لتقدير النموذج:  

فإن  Granger, Newbold, and Econom (1171)وفقاً لـ : اختبارات جذر الوحدة. 3-1

بار وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة يعتمد على رتبة استقرار المتغيرات، حيث يجب اخت

 Pesaran, Shin, and Smithأي مستقرة في الفرق الأول. وكذلك أكد  I (1)بة تأن تكون من الر

. I(1)و/أو  I(0)ضي أن تكون المتغيرات مستقرة من أجل يق ARDLأن تطبيق أسلوب  (7001)

لك تأتي أهمية اختبار رتبة سكون المتغيرات. في هذه الدراسة تم الاعتماد على أسلوبين من أجل ذ

)سنرمز له اختصاراً  Im, Pesaran, and Shin (7001)لاختبار جذر الوحدة: الأول هو اختبار 

IPS والثاني هو اختبار )Levin, Lin, and Chu (7007)  ًوسنرمز له اختصارا (LLC). 

 Kaoواختبار  Pedroni (7001)تستخدم الدراسة اختبار : لتكامل المشتركاختبارات ا. 3-5

 للكشف عن وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة في الأجل الطويل. (1111)

سبعة اختبارات مختلفة للتكامل المشترك للتحقق من  Pedroni (7001)يقترح اختبار   

السباعي على ثلاثة مناهج بين الأبعاد ذا الاختبار ــعدم وجود تكامل مشترك. ويعتمد ه

(between-dimension( وأربع طرق داخل البعد )within-dimension يتم استخدام طريقة .)

 المربعات الصغرى المعممة لتصحيح الأخطاء.

زمنية عن الاختبار في -ويختلف اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات لبيانات مقطعية  

فإن هناك  Örsal (7007). وبحسب Individual Time Seriesة المفردة حالة السلاسل الزمني

زمنية، عددها في ورقته التي قارن فيها -العديد من الطرق لإجراء هذا الاختبار على بيانات مقطعية

، لكنه رجح Larsson and Lyhagen (1111)وطريقة  Pedroni (7001)بين طريقة 

Larsson and Lyhagen (1111)الباحث طريقة  . ويعتمدPedroni (7001)  وطريقةKao 

نظراً لتوفر إمكانية التطبيق باستخدام برنامج الأفيوز. الأساس المنطقي في اختبارات  (1111)

هو اختبار غياب التكامل المشترك من خلال تحديد ما  Kaoو Pedroniالتكامل المشترك لكل من 

ء اللوحة الفردية أو للوحة ككل. يمكن ( موجودًا لأعضاECMإذا كان نموذج تصحيح الخطأ )

استخدام فئتين مختلفتين من الاختبارات لتقييم الفرضية الصفرية لعدم تكامل مشترك والفرضية 

 (P( واختبارات لوحة )Gالمجموعة )البديلة: اختبارات متوسط 

اتي تستخدم الدراسة أسلوب الانحدار الذ: للبيانات المقطعية الزمنية ARDLأسلوب . 3-3

وذلك بهدف استكشاف  Autoregressive Distributed Lag (ARDL)للفجوات الزمنية 

طبيعة العلاقة في الأجلين القصير والطويل. سوف يتم استخدام متغيري معدل الإنفاق الحكومي إلى 

بعد أخذ اللوغاريتم  GDPGوالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  GOVالناتج المحلي الإجمالي 
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في إطار تطبيقه لقانون  Mann (1110)لكلا المتغيرين، وفق الصيغة التي اقترحها الطبيعي 

 .Peacock, Wiseman, and Veverka (1167)فاغنر وفق الصيغة التي اقترحها 

 وعلى ذلك فإن نموذج الدراسة سوف يختبر العلاقتين التاليين:  

1.  

2.  

 سوف ينقل الدالتين Pesaran et al، (7001)طوره الذي  ARDLإن تطبيق أسلوب   

 لتصبحا على الشكل التالي: 7و 1السابقتين 

3.  

4.  

في نموذج  kتمثل الثابت الخاص بالدولة  ثابت التقدير و  constتمثل الفرق الأول و dحيث 

 لنموذج.تمثل خطأ التقدير ل الآثار الثابتة 

توفر التقنيات الاقتصادية القياسية ثلاث طرق لتقدير النماذج  :المفاضلة بين طرق التقدير. 3-4

. ومن أبرز هذه الطرق، طريقة المتوسط المجمع ARDالاقتصادية الديناميكية باستخدام أسلوب 

( التي تعتبر من أكفأ الطرق في تقدير النماذج PMG) Pooled mean groupللمقاطع 

في حالة تشابه الأنماط  Panel Dataالمقطعية -لاقتصادية التي تعتمد على البيانات الزمنيةا

الاقتصادية بين البلدان )المقاطع( محل الدراسة، مما يعني مبدئياً تماثل الميول الحدية في الأجل 

سلوب . وبالتالي إن استخدام هذا الأPesaran et al( .7001)الطويل في النماذج المقدرة بحسب 

في تقدير النموذج الديناميكي يمكن أن يكون مثالياً في حالة البلدان العربية متوسطة الدخل بافتراض 

قتصاد الكلي )الدولة تماثيل هياكلها الإنتاجية ومستويات الدخل فيها وطبيعة دور الحكومة في الا

 المتدخلة(.

عليها من أجل تقدير نموذج دراستنا وهي  بالإضافة إلى ذلك هناك طريقة ثانية يمكن الاعتماد        

 Pesaran and Smith (1995)( الذي اقترحه MG) Mean Groupطريقة متوسط المقاطع 

من أجل حل مشكلة التحيز في حالة كانت الميول الحدية أو المقدرات عموماً من المتوقع أن تكون 

جل لكل بلد على حدة )باعتبار أننا غير متجانسة، كما توفر هذه الطريقة تقدير المعلمات طويلة الأ

في تقدير نموذج الدراسة. أما  ARDLافتراضنا عدم التجانس بين المعلمات( عند استخدام أسلوب 

(. وهي DFE) Dynamic Fixed Effectالطريقة الثالثة فهي طريقة الآثار الثابتة الديناميكية 

ا تجعل من متجه التكامل المشترك إلا أنه PMGطريقة تشبه إلى حد كبير في التقدير طريقة 

متساوياً بالنسبة لجميع المقاطع في الأجل الطويل. ومن خصائص هذه الطريقة أنها تسمح باختلاف 

 الحد الثابت بالنسبة لكل مقطع )دولة( من المقاطع.

 باستخدام الطرق الثلاثة السابقة ن الناحية التطبيقية يمكن تقدير نموذج الدراسةـمو  

(PMG, MG, DFE ) والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبارHausman test  حيث أن فرض

العدم أن الفارق بين أي من الطريقتين ليس مهماً مع تفضيل الطريقة الثانية، نقصد بذلك إذا كان 

، أما في PMGفإن قبول فرض العدم يعني تفضيل طريقة  PMgوالثاني  MGالاختبار الأول 
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. MGحال رفض فرضية العدم فإننا نتجه إلى قبول الفرض البديل القائل بأرجحية الطريقة الأولى 

إذا قبلنا فرض  DFEحيث نفضل الطريقة الثانية  DFEو PMGوهذا ينسحب على المفاضلة بين 

 .PMG(5)العدم، وفي حال رفض فرض العدم نقبل بأرجحية طريقة 

 :النتائج التطبيقية .4

أجل اختبار فرضيات الدراسة، قانون فاغنر من جهة والفرضية الكينزية من جهة ثانية من   

في حالة البلدان العربية متوسطة الدخل فسوف نعمد إلى تقدير نموذج الدراسة باستخدام أسلوب 

ARDL  بعد التأكد من رتبة استقرار متغيرات الدراسة بالاعتماد على طريقتين شائعتي الاستخدام

 Levin, Lin and Chu ( وطريقةIPS) Im, Pesaran and Shinالسياق وهما طريقة  في هذا

(LLC كما سنعمد إلى تقدير نموذج الدراسة باستخدام ثلاث طرق لتقدير .)ARDL  وهيPMG 

كما مر  Hausmanعلى أن نفاضل بين هذه الطرق الثلاث بالاعتماد على اختبار  DFEو MGو

 معنا في الفقرة السابقة.

في المستوى والفرق  IPSو LLC( تطبيق اختباري 7) يبين الجدول: اختبار جذر الوحدة. 4-1

الأول من جهة وبثابت واتجاه زمني من جهة ثانية. وبينت النتائج أن متغيرات الدراسة غير مستقرة 

في مستوى اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات فيما استقرت في الفرق الأول. ومن نتائج هذا الجدول 

نلاحظ بأن السلاسل الزمنية تختلف في رتبة استقرارها، وهو الأمر الذي يشجع على الاستمرار في 

 . ARDLتطبيق أسلوب 

 (: نتائج اختبار جذر الوحدة7) الجدول

 
LLC IPS 

 
C C+T C C+T 

 

-0.6787 0.2834 0.4634 -0.3708 

 

-3.3111*** 0.6728 0.2074 1.2865 
     

 

-8.6605*** -8.4194*** -8.8504*** -7.8294*** 

 

-6.9212*** -6.5072*** -7.5357*** -6.9464*** 

 .%1***: تشير إلى رفض فرض العدم عند مستوى الدلالة 

الذي يوفر  STATAقدر نموذج الدراسة بالاعتماد على برنامج  :نتائج تقدير النموذج. 4-5

 .DFEو MGو PMGباستخدام الطرق الثلاث  ARDLإمكانية تقدير النماذج الديناميكية ولاسيما 

و  Pedroniسمحت لنا نتائج اختبار جذر الوحدة بإجراء اختبارات : اختبار التكامل المشترك. 4-3

Kao  للتكامل المشترك للتحقق مما إذا كانت هناك معادلة تكامل مشترك بين المتغيرات أم لا. تظهر

(، أنه لا يمكن رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في 1) ، كما يبينها الجدولPedroniنتائج اختبار 

عدم وجود تكامل مشترك في لوحة غير متجانسة. لقبول الفرضية البديلة، القائلة بوجود تكامل 

مشترك، يجب أن يمتلك تباين اللوحة قيمة إحصائية كبيرة ويجب أن تظهر الاختبارات الستة 

 Kao. تم الحصول على نفس النتيجة من اختبار (Pedroni 1999الأخيرة قيمًا سلبية كبيرة )

( لعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات، مما يدل على وجود احتمالات عالية لعدم 1111)

 .P-Valueالرفض توضحها القيم الاحتمالية 

                                                           
سبيل هناك عدد كبير من الأوراق العلمية التي شرحت بالتفصيل الفروق بين الطرق الثلاث، ويمكن الرجوع على  (5)

 .Rafindadi and Yosuf (7011)وورقة  Sulaiman and Abdul-Rahim (7070)المثال إلى ورقة 
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 )بثابت واتجاه زمني( Pedroni(: نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار 1) الجدول

إحصائية 

 لاختبارا

 بين الابعاد داخل الأبعاد

 بمتغير وهمي بدون متغير وهمي بمتغير وهمي بدون متغير وهمي

v 0.8148 1.5084* 
  

rho -0.6974 -0.7792 -0.1681 0.3989 

PP -1.4376* -1.8835** -1.4943* -1.3* 

adf -0.6412 -2.6957*** -3.4533*** -2.35*** 

vمعامل التباين و : rhoصائية اختبار : إحPedroni و PP إحصائية :Phillips-Peron و adf :

 .augmented dickey fullerإحصائية اختبار 

 على التوالي. %10 و %5 و %1***، **، * تشير إلى مستوى الدلالة 

 )بثابت( Kao(: نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار 1) الجدول

 بمتغير وهمي هميبدون متغير و إحصائية الاختبار

t-Statistic -0.4466 -0.7356 

( نتائج تقدير قانون فاغنر الذي تم تقديمه 2) يعرض الجدول: نتائج اختبار قانون فاغنر. 4-3-1

(. لقد قام الباحث بتقدير النموذج بالاعتماد على الطرق الثلاث وتمت المفاضلة 1في المعادلة رقم )

عُرض في الجدول نتائج المعلمات طوية الأجل والمعلمات  .Hausmanبينها باستخدام اختبار 

قصيرة الأجل كما تم عرض معلمة تصحيح الخطأ التي تشير إلى سرعة تعديل آثار الصدمات في 

الأجل القصير للعودة الوضع التوازني. وتوضح النتائج أن أفضل أسلوب للتقدير كان أسلوب 

PMG ت قيمة معلمة تصحيح الخطأــترك، حيث بلغــمشل ـة تكامــود علاقـن وجـف عـوالذي كش 

. وتعني هذه النتيجة أن سرعة العودة إلى الوضع 0.05وهي معنوية عند مستوى الدلالة  0.1075-

التوازني على الرغم من معنويتها إلا أنها بطيئة )أي نحتاج إلى تسع سنوات وأربعة أشهر(. من 

ه من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي جهة أخرى بينت النتائج عدم وجود علاقة تتج

معنوية في النموذج المقدر  (0.298=)حيث لم تكن قيمة مرونة الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج 

 ، ولا حتى بالأساليب الأخرى. هذه النتيجة تقودنا إلى القول بعدم صحة فرضيةPMGبأسلوب 

ية غير النفطية. ويمكن القول في هذا الصدد، أن الدول قانون فاغنر باستخدام بيانات الدول العرب

العربية غير النفطية لم تحقق نمواً اقتصادياً )محسوباً كمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي( بعيداً عن الإنفاق الحكومي. كما أن الظروف التي قادت فاغنر إلى صياغته نظريته تختلف 

ايشتها الدول العربية غير النفطية ولاسيما أن بيانات الدراسات بشكل جذري عن الظروف التي ع

اعتمدت بشكل أساسي على الفترة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة الوطنية، وما رافق هذه المرحلة 

من صعوبات أدت إلى اعتماد هذه الدول في نموها على الإنفاق الحكومي، بعكس الظرفين الزماني 

النظرية. ففي اروبا نهايات القرن التاسع عشر كانت يحصد الاقتصاد نتائج والمكاني الذين أنتجا 

الثورة الصناعية الأولى مما مكن الحكومة من الاستفادة من هذا الحصاد على شكل ضرائب وفيرة 

 ساهمت في توسيع وزيادة حدم الحكومة )الإنفاق الحكومي(.

 

 



 5252/ 3( ج25( العدد )16جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/ المجلد )

 

170 

 (: نتائج اختبار قانون فاغنر2) الجدول

 
MG PMG DFE 

Long-Run 

GDP 0.8351 0.298** -0.2665 

 
(0.762) (0.1226) (0.3307) 

EXPRT -0.7335 -0.1836* -0.0716 

 
(0.4897) (0.1018) (0.2374) 

Short-Run 

ECT -0.2345*** -0.1075** -0.0799*** 

 
(0.0673) (0.0482) (0.022) 

D.GDP -0.7732*** -0.7583*** -0.7787*** 

 
(0.1608) (0.1902) (0.0932) 

D.EXPRT -0.0055 -0.0129 -0.006 

 
(0.0305) (0.0297) (0.0312) 

CONSTANT 0.9347 0.1744*** 0.5642*** 

 
(0.6111) (0.067) (0.1543) 

Number of obs 
 

282 
 

Number of groups 
 

6 
 

Obs per group: min 
 

47 
 

Log Likelihood 
 

390.5396 
 

Hausman Test 

 
PMG vs DFE MG vs DFE PMG vs MG 

chi2(2) 8.78 0.01 6.76 

Prob>chi2 = 0.02097 0.996 0.034 

 .مقدرة من قبل الباحث نتائجالمصدر: 

باستخدام قاعدة البيانات نفسها، قام الباحث بتقدير المعادلة : نتائج اختبار المقاربة الكينزية. 4-3-5

نزية، إلى ن هناك علاقة طردية تتجه من الإنفاق ( التي تشير، بحسب المدرسة الكي1رقم )

( نتائج تقدير هذه المعادلة. وتوضح النتائج 6) لمحلي الإجمالي. ويبين الجدولالحكومي إلى الناتج ا

هو الأسلوب الأمثل في تقدير المعادلة  PMGإلى أن أسلوب  Hausmanالخاصة باختبارات 

جد علاقة تكامل مشترك ولكن بمعامل تصحيح للخطأ المشار إليها. وتوضح نتائج التقدير أنه تو

وهو ما يعني، كما في تحليل نتائج اختبار قانون فاغنر، أن سرعة  (0.1263=)منخفض جداً 

التعديل في النموذج منخفضة ونحتاج إلى اقل من ثمان سنوات بقليل للعودة إلى الوضع التوازني 

طردية تتجه من الإنفاق الحكومي إلى الناتج طويل الأجل. كما تكشف النتائج أن هناك علاقة 

وتعني هذه النتيجة أن زيادة الإنفاق الحكومي بمعدل  ،0.05 المحلي الإجمالي عند مستوى الدلالة

سنوياً في مجموعة البلدان  %0.276يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل  1%

ة، حيث أن الدول العربية غير النفطية اعتمدت في بناء العربية غير النفطية. وهذه النتيجة متوقع
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الدولة الوطنية لفترة ما بعد الاستقلال ومحاولة تحقيق نهوض اقتصادي واجتماعي على موازنة 

الدولة بالاستناد على مجموعة من الموارد الاقتصادية التي تختص بها كل دولة )الفوسفات في 

بيل المثال( كما قامت الحكومات في أغلب هذه الدول المغرب والنفط جزئياً في سوريا على س

بالاستدانة من العالم الخارجي من أجل تمويل التوسع في إنفاقها الحكومي ولاسيما في جانب 

المشاريع التنموية. وهو في الحقيقة ما يفسر ولو بشكل يسير العلاقة الطردية المتجهة من الانفاق 

 ي.الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمال

 (: نتائج تقدير نموذج المقاربة الكينزية6) الجدول

 
MG PMG DFE 

Long-Run 

GOV -2.3983 0.2765*** -0.1884 

 
(1.8987) (0.075) (0.166) 

EXPRT 0.523** 0.6711*** 0.6143*** 

 
(0.2492) (0.0168) (0.0579) 

Short-Run 

ECT -0.1365** -0.1263** -0.079*** 

 
(0.061) (0.0569) (0.0126) 

D.GOV -0.2272** -0.2507*** -0.2259*** 

 
(0.0894) (0.0744) (0.03) 

D.EXPRT 0.0018 -0.0028 0.042** 

 
(0.0279) (0.0264) (0.0169) 

CONSTANT 0.8146*** 0.5668** 0.5064*** 

 
(0.2513) (0.2556) (0.0811) 

Number of obs 
 

282 
 

Number of groups 
 

6 
 

Obs per group: min 
 

47 
 

Log Likelihood 
 

390.5396 
 

Hausman Test 

 
PMG vs DFE MG vs DFE PMG vs MG 

chi2(2) 5.02 0 3.24 

Prob>chi2 = 0.0415 0.9997 0.1977 

 .مقدرة من قبل الباحث نتائجالمصدر: 

 :النتائج والتوصيات

العام )الحكومي( في النمو اهتم الباحثون بدراسة تأثير كل من الضرائب والإنفاق   

الاقتصادي. ويعود هذا الاهتمام إلى بدايات التفكير الاقتصادي العلمي وخاصة منذ آدم سميث 

وأتباعه وصولاً إلى رواد ومطوري نظرية النمو الحديثة. وتعتبر النظرية الكينزية وقانون فاغنر 

 فاق الحكومي.أهم الأدبيات التي عالجت العلاقة بين النمو الاقتصادي والإن
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وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار وجود علاقة بين متغيرات النمو الاقتصادي من جهة   

ومتغيرات الإنفاق الحكومي من جهة ثانية في مجموعة الدول العربية غير النفطية. واستخدمت 

 . 7017-1170للفترة  Panel Dataزمنية -الدراسة بيانات مقطعية

 أسلوب نموذج الانحدار الذاتي ذو الابطاءات الموزعةاعتمدت الدراسة على   

(Autoregressive Distributed Lag: ARDL)  في اختبار كلا الفرضيتين الكينزية وقانون

 .DFEو MGو PMGفاغنر. وفي سبيل ذلك تم التمييز بين ثلاث أساليب فرعية في التقدير وهي 

في النموذج بالاعتماد على اختبارات  وبعد الكشف عن رتبة استقرار المتغيرات الداخلة  

IPS وLLC  ( وقانون 1تم تقدير نموذج الدراسة المعبرين عن الفرضة الكينزية )المعادلة رقم

هو الأسلوب الأمثل لتقدير  PMG(. وأظهرت النتائج الإحصائية أن أسلوب 1فاغنر )المعادلة رقم 

 كلا الفرضيتين.

ية نجحت في اجتياز الاختيار في حين أن قانون فاغنر لم يستطع بينت النتائج أن الفرضية الكينز     

ذلك. فقد توضح لنا بأن هناك علاقة طردية تتجه من الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بالعوامل التاريخية التي تشكلت ونمت فيها  ،0.2765 وبمعامل مرونة

يما بعد الاستقلال وتشكل الدولة الوطنية التي سعت من أجل تنفيذ مشاريع مجموعة هذه الدول، ولاس

تنموية بالاعتماد على موازنة الدولة ولاسيما جانب الإنفاق، حتى وإن أدى ذلك لاحقاً إلى زيادة 

 مديونية بعض هذه الدول للعالم الخارجي نتيجة عدم توفر الموارد اللازم لتمويل موازناتها.
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